
طلبــة سميـنار
الدراسات العليا

باكورة مقالات

العدد 42 | كانون الأوّل 2024

للعام 2024



جدل 42

كانون الأول 2024

باكورة مقالات طلبة سمينار الدراسات العليا للعام 2024

تحرير: مهنّد مصطفى 

تدقيق لُغويّ: حنّا نور حاجّ

تصميم: أمل شوفاني

حقوق النشر محفوظة 2024

مدى الكرمل- المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة

العنوان: شارع هميچنيم 90، حيفا

mada@mada-research.org :ّالبريد الإلكتروني

رقم الهاتف: 04-8552035



المقدّمة 

مقاربات اجتماعيّة 

الخصوصيّّة في ظلّّ ثقافة الرقابة ‬

أمير عودة

في راهنيّة الحرملك: تحللي نقديّ لمنهجيّة الألقاب والأسماء في المجتمع الفلسطينيّ 

ميّادة عصفور

السياسة الحمائليّّة، الإدارةِِ الشبكيّّة في السلطات المحلّيّّّة ونجاعةِِ العمل التشارُُك 

أشواق منديّةّ

سياسة وقانون

شعبويةّ نتنياهو: ما وراء النصر الشامل

مريم فرح

وْر الدبلوماسيّ للأكاديميا الفلسطينيّة الدَّ

دعد محمود	

في ظلّّ خسارة مؤَكَّدة: الالتماسات المقدّّمة الى المحكمة العليا الإسرائيلية

رغدة عوّّاد

الحركة الإسلاميّة كتيّار فاعل ومؤثرّ في النقب

ساهر غزاوي	

المحتويات

06

07

08

12

16

20

21

27

33

37



41

40

63

45

48

52

58

59

فن وثقافة

حملات التمولي الجماهيريّّ كآليّّة للحفاظ على الهُُويّةّ: صناعة الثقافة في الداخل الفلسطينيّّ

معتصم زيدان

أن تُُنتِِج فًنًّا مستقلًّاا في فلسطين بين الرفاهيََة والفعل السياسيّّ

عبير بشتاوي	

"العافية، المثنّى وما يُحسنُ" قراءة في جوهر ووسائط المجاوَرة عند منير فاشه

علي قادري

... قراءة في فيلم "السبّّاحتان" الزمن المنفويّّ

علي مواسي	

سياسات الحيّّز

بين النظرّّي والعمليّّ في خطط العمل المختلفة لتطوير البلدات العربيّّة: طمرة نموذجًًا

رنين دياب

"روابي": البدلي الوحيد في غياب المدينة الفلسطينيّة الحديثة

مريم حاجّ يحيى-عازم



33

في ظلّ خسارة مؤكَّدة: الالتماسات المقدّمة الى المحكمة العليا الإسرائيلية | رغدة عوّاد  )42(

 في ظلّ خسارة مؤكَّدة: الالتماسات المقدّمة
  إلى المحكمة العليا الإسرائيلية 

رغدة عوّاد*

يتنــاول هــذا المقــال الأســباب التــي تدفــع مؤسّســاتٍ قانونيّــةً تعمــل فــي مجــال حقــوق الإنســان إلــى تقديــم 
ن من عدم وجود  الْتماساتٍ إلى المحكمة العليا متعلقّةٍ بشؤون الفلسطينيّين، في ظلّ خسارة مؤكَّدة وتيقُّ

 احتماليّة قبول المحكمة للالتماس والحصول على قرار قضائيّ مُنْصِف تجاه الملتمسين.	
ســات قانونيّــة تعمــل فــي مجــال حقــوق الإنســان علــى مــرّ الســنين العديــدَ مــن الالتماســات إلــى  قدّمــت مؤسَّ
المحكمــة العليــا باســم فلســطينيّين، تتعلـّـق بقضايــا مختلفــة مــن بينهــا: هــدم البيــوت، وقانــون لــمّ الشــمل، 
وجــدار الفصــل العنصــريّ، والتمييــز فــي خدمــات التعليــم فــي شــرق القــدس، وغيرهــا الكثيــر الكثيــر، وفــي 
أغلــب الحــالات رفضــت المحكمــة الالتماســات رفضًــا مطلقًــا، وفــي بعــض منهــا أصــدرت المحكمــة أمــرًا 

مؤقّتًــا إلــى حيــن البــتّ فــي القضيّــة، وفــي حــالات معيّنــة قليلــة جــرى قبــول الالتماســات.

كان مــن المفتــرض أن تقــوم المحكمــة العليــا بــدَوْر حاســم فــي حمايــة حقــوق الإنســان بعامّــة، وحقــوق 
الأقليّّــات علــى وجــه الخصــوص. وتتزايــد أهمّيّــة المحكمــة العليــا فــي ضــوء حقيقــة أنّ الأقليّّــات تملــك 
قــوّة أقــلّ مــن نســبتها مــن التعــداد الســكاّنيّ العــامّ -كمثــل مــا نجــد فــي الأقليّّــة العربيّــة الفلســطينيّة فــي 
حالتنــا- وأنّ النظــام الديمقراطــيّ يعتمــد اعتمــادًا أساســيًّا علــى حكْــم الأغلبيّــة، وأنّ هنالــك احتــلًًاا ونظامًــا 
عســركيين فــي الضفّــة الغربيّــة وقِطــاع غــزةّ. جديــر بالذكــر أنّ المحكمــة العليــا صاغــت معاييــر جوهريـّـة فــي 
المجتمــع الإســرائيليّ، ومــن هــذا الموقــع ترتفــع الأصــوات المؤيِّــدة لتدخُّــل المحكمــة العليــا لوضــع مبــادئ 

ــة. يّ جوهر

إلــى جانــب الأهمّيّــة المبدئيّــة للمحكمــة فــي حمايــة حقــوق الفلســطينيّين فــي البــاد، مــن الضــروريّ كذلــك 
إدراك القيــود المفروضــة علــى حمايــة الحقــوق علــى المســتوى العملــيّ. يشــير إيــان ســابان إلــى إســهام 
المحكمــة العليــا فــي حمايــة حقــوق الفلســطينيّين، داخــل إســرائيل وفــي الضفّــة الغربيّــة وقِطــاع غــزةّ، ومــع 
ذلــك، يشــير إلــى وجــود فجــوة بيــن الخطــاب والممارســة علــى أرض الواقــع. فــي كثيــر مــن الحــالات، فرضــت 
المحاكــم عبئًــا ثقيــاً علــى الملتمســين فــي الالتماســات المتعلقّــة بحقــوق الفلســطينيّين ممّــا صعّــب علــى 
أرض الواقــع إنصــاف الملتمســين، حتّــى فــي الحــالات التــي يُمنــح فيهــا تعويضًــا، فإنـّـه لا يشــمل الاســتكمال 
بأثــر رجعــيّ للمبالــغ التــي حُــرمِ المجتمــع الفلســطينيّ منهــا علــى نحــوٍ تمييــزيّ، فضــاً عــن المماطلــة فــي 
الالتماســات فــي كثيــر مــن الحــالات لســنوات طويلــة تــؤدّي الــى إحــداث فتــور فــي القضيّــة وإلــى اندثارهــا. 
ــنًا فــي التوجُّــه مقارنــة بالوضــع الــذي ســاد فــي  مرحلــةٍ مــا فــي ســنوات المحكمــة  صحيــح أنّ هنالــك تحسُّ
العليــا الأولــى، فــي مــا يتعلـّـق بكيفيّــة تعامــل المحكمــة العليــا مــع حقــوق الفلســطينيّين، لكــن أوْجــه القصــور 

لا تــزال بــارزة.

المحكمــة مســؤولة عــن حمايــة الأقليّّــات مــن إخفاقــات محتمَلــة فــي العمليّــة السياســيّة قــد تمــسّ بحقــوق 
الفلســطينيّين فــي إســرائيل والضفّــة الغربيّــة وغــزةّ، ولكــن المحكمــة العليــا ترفــض غالبيّــة الالتماســات 
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وتــردّ هــذه القضايــا بحجّــة أنهّــا تتعلـّـق بالعمليّــة السياســيّة، ولــذا فإنهّــا تعيــد الكــرة إلــى ملعــب الحيــاة 
كــز اتخّــاذ القــرار. شــة عــن مرا ــة مهمَّ السياســيّة، حيــث كان الإخفــاق أصــاً وحيــث الأقليّّ

ولكــن علــى الرغــم ممّــا قيــل، لا خــاف فــي أنّ المحكمــة العليــا نفســها اعترفــت بمكانتهــا كحاميــة لحقــوق 
الأقليّّــة العربيّــة الفلســطينيّة فــي إســرائيل وحقــوق الإنســان ككلّ، وقدّمــت العديــد مــن القــرارات القضائيّــة 

المبدئيّــة المهمّــة فــي هــذا الســياق. 

يجــدر بالذكــر أنـّـه بعــد احتــال الضفّــة الغربيّــة فتحــت المحكمــة أبوابهــا أمــام الْتماســات يقدّمهــا ســكاّن 
المناطق الفلســطينيّة المحتلةّ، وكان ذلك نتيجة مباشــرة لتصريح إســرائيل بواســطة المستشــار القانونيّ 
للحكومــة آنــذاك، مئيــر شمــچـــار، الــذي أصبــح رئيسًــا للمحكمــة العليــا، بأنهّــا ســتفتح أبــواب محاكمهــا وعلى 

رأســها محكمتهــا العليــا أمــام ســكاّن "المناطــق المــدارة". وقــد تناولــت الالتماســات قضايــا مختلفــة.

واختلفــت الآراء بشــأن جــدوى توجُّــه الفلســطينيين عامّــةً إلــى المحكمــة العليــا الإســرائيليّة؛ إذ هنــاك مَــن 
رأى أنهّــا جــزء مــن الجهــاز القضائــيّ للمحتــلّ ومــن الواجــب مقاطعتهــا، وأنّ تقديــم الالتماســات يــؤدّي 
إلــى إحــداث أضــرار علــى المســتوى الجماعــيّ والوطنــيّ بإعطائهــا شــرعيّة التــداول فــي القضايــا المختلفــة 
المتعلقّــة بشــؤون الفلســطينيّين، وثمّــة ادّعــاءات أخــرى تــرى أنّ النضــالات داخــل قاعــة المحكمــة تدفــع 
باحتماليّــات النضــالات الاحتجاجيّــة خارجهــا إلــى حالــة مــن الخُبُــوّ -وهــي )النضــالات( التــي قــد تكــون فــي 

ــه إلــى القضــاء. كثــر مــن التوجُّ حــالات معيّنــة مُجْدِيــة أ

برأيــي، هــذه الادّعــاءات لــم يجَْــرِ تأكيدهــا وإثباتهــا علــى نحــوٍ كافٍ، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، قــد يُســهِم 
التوجُّــه إلــى المحكمــة العليــا علــى نحــوٍ إيجابــيّ فــي إثــارة احتجاجــات نضاليّــة علــى أثــر قــرار المحكمــة، فإصــدار 
يّــة التــي  يّــة والتمييز يّــة متأثّــرة بالممارســات العنصر قــرار مجحــف يســهم بالكشــف عــن سياســات انحياز
ــة حــدوث ضــرر ناتــج  مــن شــأنها إثــارة الــرأي العــامّ والدولــيّ وإثــارة الاحتجاجــات. مــن جهــة أخــرى، احتماليّ
عــن تقديــم الْتماســات إلــى المحكمــة العليــا فــي قضايــا متعلقّــة بشــؤون الفلســطينيّين واردة برأيــي فــي حالــة 
واحــدة فقــط، وذلــك حيــن يكــون الالتمــاس مــن شــأنه أن يضــرّ بمصالــح الأشــخاص الذيــن جــرى الالتمــاس 

باســمهم إلــى المحكمــة العليــا بصــورة شــخصيّة.

ســات حقــوق الإنســان القانونيّــة فــي تقديــم الْتماســات إلــى المحكمــة العليــا، ولا  إذًا لمــاذا تســتمرّ مؤسَّ
ســيّما فــي ظــلّ المــوارد المحــدودة التــي تمتلكهــا، وهــل هنالــك غايــات أخــرى يجــري الســعي إلــى تحقيقهــا 

غيــر قبــول الالتمــاس والحصــول علــى قــرار قضائــيّ؟

ســات حقــوق الإنســان القانونيّــة فــي تقديــم الالتماســات إلــى  يبــدو أنّ هنالــك أســباباً عديــدة لاســتمرار مؤسَّ
المحكمــة العليــا، علــى الرغــم مــن وجــود خســارة مؤكـّـدة فــي قضايــا مختلفة متعلقّة بشــؤون الفلســطينيّين، 

ــع بعــض الشــيء  فــي شــأنهما:  وســأقوم بتســليط الضــوء علــى ســببَيْن محتملَيْــن والتوسُّ

أ إثارة الرأي العامّ والدوليّ من خلال الإعلام	.

ســات القانونيّــة مــن خــال تقديــم التماســات إلــى المحكمــة العليــا -بمــا فيهــا تلــك  تســعى المؤسَّ
التــي لا احتماليّــات نجــاح لهــا للحصــول علــى قــرار قضائــيّ مُنْصِــف- إلــى نشــر وتعميــم الإجــراءات التــي 
ســة فــي القضيّــة علــى الجمهــور، فالإعــام يتابــع وينشــر مراحــل الإجــراءات المختلفــة  قامــت بهــا المؤسَّ
فــي المرافعــات القضائيّــة ســيرًا نحــو القــرار القضائــيّ، وبالتالــي فــإنّ تقديــم الالتمــاس بحــدّ ذاتــه يمنــح 
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الملتمســين منصّــة إعلاميّــة لتســليط الضــوء علــى القضيّــة، وبالتالــي إثــارة التضامــن والــرأي العــامّ 
ســة نفســها ونشــاطها الحقوقــيّ. المحلـّـيّ والدولــيّ، وكذلــك تســليط الضــوء علــى المؤسَّ

ـدة قــد يعــود  مــن الــوارد أعــاه، نــرى أنّ تقديــم الْتماســات إلــى المحكمــة العليــا فــي ظــلّ خســارة مؤكّـَ
بمنفعــة بمجــردّ تقديمهــا وتغطيــة مراحــل الإجــراءات المختلفــة القضائيّــة بســبب التغطيــة الإعلاميّــة 
الواســعة التــي ســتحظى بهــا، وإثــارة الــرأي العــامّ والتأثيــر علــى تشــكيل موقــف لــدى الجمهــور يصــبّ 

ســة. فــي مصلحــة القضيّــة والمؤسَّ

ب الاحتجاج 	.

ســات  في الإمكان القول إنّ القضاء في الالتماســات التي لا احتمالات نجاح لها يشــكلّ بالنســبة للمؤسَّ
القانونيّــة أداة احتجاجيّــة عوضًــا عــن أداة لتحصيــل قــرار قضائــيّ مُنْصِــف، وفــي الأخــصّ فــي الالتماســات 
المعدومــة النجــاح، وذلــك أنّ رفْــضَ الالتمــاس وردَّه يؤدّيــان إلــى إثــارة الغضــب لــدى الجمهــور وظهــور 

انتقــادات قويـّـة للسياســات والممارســات العنصريـّـة والتمييزيـّـة. 

برأيــي، تأثيــر الاحتجــاج بالتقاضــي أقــوى مــن تأثيــر وســائل الاحتجــاج الأخــرى؛ وذلــك أنّ المحكمــة العليــا 
تُبــدي موقفهــا القانونــيّ فــي مــا يتعلّــق بموضــوع الالتمــاس، كمــا أنّ المدّعَــى عليــه ملــزَم بصياغــة وتقديــم 
موقــفٍ رســميّ، موقــفٍ يمكــن أن يكــون هــو فــي حــدّ ذاتــه -بصــرف النظــر عــن القــرار القضائــيّ النهائــيّ- 

موضوعًــا للنقــد، ســواء فــي ذلــك العــامُّ والسياســيُّ ومــا كان ضمــن مجــال الأدبيّــات القانونيّــة.

تقديــم الالتماســات بحــدّ ذاتــه يمكــن أن يُفْضــي إلــى انــدلاع احتجــاج خــارج أروقــة المحاكــم من شــأنه تحريك 
مــة سياســيّة أو  تغييــر مجتمعــيّ، وذلــك مــن خــال قيــادة الملتمســين لنضــال سياســيّ، وتشــكيل منظَّ
كتســاب تضامــن واســع مــن قِبــل الجمهــور، وإنشــاء رافعــة تســتمرّ فــي القيــام  حــراك سياســيّ جديــد، وا

بإجــراءات احتجاجيّــة أخــرى ضــدّ ظواهــر اجتماعيّــة وسياســيّة غيــر قانونيّــة. 

شــكلّ الاحتجــاج منــذ عقــود أداةً مركزيـّـة بالنســبة للفلســطينيّين الذيــن خرجــوا فــي مظاهــرات واحتجاجــات 
واســعة فــي مناســبات مختلفــة. وبالتالــي، يشــكلّ القضــاء فــي حــالات كثيــرة أداة داخــل أداة الاحتجــاج التــي 
تندمــج معهــا وليــس بجانبهــا، وفــي الالتماســات التــي لا احتمــال لنجاحهــا تُشــكِّلُ الالتماســات المقدَّمــة 
احتجاجًــا داخــل قاعــة المحكمــة ضــدّ سياســات الحكومــة جــزءًا مــن خطــوات احتجاجيّة أخرى للملتمســين. 

مــن الجديــر بالذكــر أنّ الاحتجــاج فــي كثيــر مــن الأحيــان يوجَّــه كذلــك ضــدّ المحكمــة نفســها، لتشــكيل ضغــط 
علــى المحكمــة لتــداول القضيّــة وإعطــاء قــرارات آخــذة بعيــن الاعتبــار الاحتجــاج القائــم. 

وممّــا ذُكِــر آنفًــا يمكــن القــول إنّ هنالــك عــدّة نمــاذج يمكــن مــن خلالهــا التطــرُّق إلــى الســلطة القضائيّــة، 
أحدهــا نمــوذج فيــه تقــوم الســلطة القضائيّــة بــدَوْر فــي تســوية النزاعــات والخلافــات، وثمّــة نمــوذج فيــه 
الســلطة القضائيّــة تشــكلّ أداة للتغييــر الاجتماعــيّ، ونمــوذج آخــر بحســبه تشــكِّل الســلطةُ القضائيّــة 
ســاتُ المختلفــة أجَِنْدَتهَــا  كاتُ السياســيّة والاجتماعيّــة والمؤسَّ ســاحةً للاحتجــاج فيهــا تبــثّ وتغــدق الحــرا

القانونيّــة والسياســيّة.

ــة عرفــت كمــا يبــدو حقيقــةََ أنّّ الحصــول على قــرار مُُنْْصِِــف مــن  ســات القانونيّّ مختصــر القــول أنّّ المؤَسَّ
خلال تقديــم الْْتمــاس إلى المحكمــة العليــا هــو ليــس الحــلّّ الأمثــل دائمًًــا، وأنّّ الالتماســات تنطــوي على 
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عنصــر احتجاجــيّّ مركــزيّّ -بمــا في ذلــك الالتماســات التــي تُُحــاذي نســبة نجاحهــا الصفــر- يشــِكِّل في الكثيــر 
مــن الأحيــان أداةًً للتأثيــر والتغييــر على واقعنــا كأقلّيّّّــة فلســطينيّّة على نحــوٍٍ بالــغٍٍ، وأنّّ ترجمــة واقــع حياتنــا 
ــا، وبخاصّّــة في ظــلّّ انعــدام تأثيرنــا  ــا وعالمًيًّ الإشــكاليّّ إلى لغــة قانونيّّــة تســهم في فََهْْــم هــذا الواقــع محلًّيًّ
ســات في تقديــم الالتماســات واســتغلالها  الحقيقــيّّ على الســلطة السياســيّّة، ولذلــك تســتمرّّ هــذه المؤَسَّ
كأداة لتشــكيل رأي عــامّّ دوليّّ، ولتحريــك الاحتجاجــات، ولغايــات أخــرى على الرغــم )وإلى جانــب( المعرفــة 

ِـف المـبََسقة أنّّ الالتـمـاس ـلـن يُُفْْـضـي إلى ـصـدور ـقـرار قـضـائيّّ مُُنْْـصِ

*رغــدة عــواد: حاصلــة علــى اللقــب الجامعــيّ الثانــي فــي القانــون الدســتوريّ والدولــيّ مــن الجامعــة 
العبريـّـة فــي القــدس
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